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Summary
The article discusses the realistic concept of imam and his conditions in society, the way 
of choosing or appointing him according to the viewpoint of two prominent Shiite and 
Sunni theologians, on the basis of the descriptive, analytical approach. In this article, 
a comparison has been made between the concepts used by al-Qadhi al-Baqillani and 
those used by Allamah al-Hilli, with an evaluation of their opinions. It has been proved 
that al-Qadhi al-Baqillani’s understanding and beliefs differ from those of Allamah al-
Hilli and the Twelver Shia consequently; for al-Qadhi al-Baqillani-concerning the way 
of choosing the imam [by people]-believes in the necessity of the Imam’s presence 
in society; and thus, this necessity would be legal (not rational). Basically, al-Baqillani 
believes that the topic of Imamate is a jurisprudential (fiqhi) topic. As for Allamah al-Hilli, 
he believes that the study of Imamate is a theological study, and that the appointment 
of the Imams is done by God. Based on this, the position of the imam, according to al-
Qadhi al-Baqillani and most of Sunni scholars, is an apparent governmental position. 
According to the Sunnis, in addition to the imam’s worldly position, he also undertakes 
the responsibility of preserving and applying the religion; therefore, they also disagree 
with the Twelver Shia on the conditions and characteristics of the imam.
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الخلاصة
المقـال الذي بين أيدينـا يتصدّى لتبيين المفهوم الواقعي لحقيقة الإمـام وشروطه في المجتمـع، وكذلك 
طريقـة اختيـاره أو نصبـه وفقًـا لرؤية اثنين مـن المتكلمّين البارزين عند الشـيعة وأهل السـنّة، وذلك 
على أسـاس المنهـج التوصيفي والتحليلي. وقـد جـرى في هـذا المقـال مقايسـة بين مفاهيـم القـاضي 
ني ومتبنّياتـه تختلف عـن متبنّيات 

ّ
مـة وتقييـم لآرائهمـا، وتـمّ إثبـات أنّ فهـم القـاضي الباقلا

ّ
والعلّا

ني في منهـج اختيـار الإمـام يعتقـد بضرورة 
ّ

مـة الحليّ والإماميـة بالنتيجـة؛ لأنّ القـاضي الباقلا
ّ

العلّا
وجـوده في المجتمـع بواسـطة النـاس، ومن هنا يكـون هذا الوجـوب شرعيًّـا - لا عقليًّا - وأساسًـا يرى 
 ، مـة فهو يرى أنّ البحـث حول الإمامة بحـثٌ كلاميٌّ

ّ
القـاضي أنّ بحـث الإمامـة بحث فقهي. وأمّا العلّا

وأنّ نصـب الإمـام يتـمّ مـن قبـل الله. وبنـاءً على هذا يكـون منصب الإمام عنـد القـاضي وغالبية أهل 
السـنّة منصبًـا حكوميًّـا ظاهريًّـا، وهـو عندهـم بالإضافة إلى مكانتـه الدنيويـة يتحمل أيضًا مسـؤولية 

حفـظ الديـن وتطبيقـه؛ ولذلك اختلفـوا مع الإماميـة أيضًـا في شروط الإمـام وخصائصه.

ني.
ّ

مة الحلّّي، القاضي الباقلّا
ّ

الكلمات المفتاحية: الإمام، الخليفة، تنصيب الإمام، العلّا
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المقدّمة
إنّ البحـث في موضـوع الإمامـة والخلافـة ليـس مجـرّد بحـث تاريخي لكي يختزل في حـدثٍ مضى 
وانقىض في تاريـخ الإسلام؛ لأنّ الإمامـة لهـا أبعاد وزوايـا مهمّة أخـرى تتجـاوز ذلك. وهذه المسـألة 
الإسلامية  للأمّـة  والسياسـية  والاجتماعيـة  والأخلاقيـة  الفكريـة  بالحيـاة  ارتباطًـا حيويًّـا   ترتبـط 
]ربانـی گلپایگانـی، كلام تطبيقـی، ص 185[، وسـوف تتّضـح هـذه المسـألة بنحـو أكرب بعد أن تتّضـح حقيقة 

الإمامـة. ومـن هنا تكـون مسـألة الإمامة من أكثر المسـائل أهمّيةً في البحـوث الكلاميـة، وقد نالت 
اهتمـام غالبيـة المتكلمّين المسـلمين الكبار، ولـم تختلـف آراء الفِرق الإسلامية في مسـألة دينية كما 
اختلفـت في الإمامـة. وهذا الأصل هو الذي أدّى إلى انقسـام المسـلمين إلى فريقين كبيرين هما الشـيعة 
والسـنّة؛ فرغـم أنّ أصـل مسـألة الإمامـة والخلافـة مقبـول عند هذيـن الفريقين، لكن مـا يفرّقهما 
عـن بعضهمـا هـو طبيعـة الرؤيـة إلى مفهـوم الإمـام وحقيقتـه، ثمّ طريقـة اختيـار الإمـام في المجتمع. 
وبعبـارة أخـرى نحـن في هـذا المقـال بصـدد تبيين هـذا الموضـوع، وهـو أنّ الاختلاف بين الشـيعة 
والسـنّة في مسـألة الإمامـة لا يقتصــر كمـا يتوهمّـه بعضهـم على الجانـب المصـداقي وحسـب، بل إنّ 
الإماميـة وأهـل السـنّة مختلفـون أساسًـا في جانبي المفهـوم والمصداق. وشـاهد هـذا القول هـو أنّ أهل 

السـنّة أنفسـهم نشـأ بينهـم خلافٌ في تحديـد خصائص الإمـام والخليفـة وشروطـه في المجتمع.
مة والقـاضي ويبينّ كل منهما حقيقة 

ّ
وحينئـذٍ يطـرح هـذا المقال السـؤال التـالي: كيف يقـوّم العلّا

الإمـام وخصائصـه المفهوميّـة والمصداقيـة؟ وما رؤيتهمـا تجاه اختيار الإمـام أو نصبـه في المجتمع، وأيّ 
واحـدةٍ مـن الرؤيتين أقـرب إلى العقل والفطـرة )الوجدان(؟

يتصـدّى بحثنا لدراسـة هذه المسـألة وفقًا للمنهـج التوصيفي التحليلي، ويقوم بتجميـع المعلومات من 
خلال الاسـتفادة مـن المصادر المتوفـرة، ثمّ يقـوم بتحليل المضمون لدراسـة ونقـد المعطيـات والنظريات. 
وبالرغـم مـن وجـود بحـوث في مجال الإمام حسـب رؤية أهل السـنّة والشـيعة الاثنا عشريـة، لكنّ البحث 
مة 

ّ
الحـالي له منهجيّـة مختلفة في دراسـة وتحليل حقيقة نصب الإمـام أو الخليفة وطريقة ذلـك في رؤية العلّا

مـة - تعدّ مـن أصول الديـن في ضوء 
ّ

والقـاضي بدراسـةٍ مقارنـة. إنّ الإمامـة عنـد الشـيعة - ومنهـم العلّا
ت العقلية.

ّ
الأدلـّة القرآنيـة والروائية، وعلى أسـاس قاعـدة اللطف تكـون ضرورة الإمامة من المسـتقلّا

وأمّـا أهـل السـنّة فقد عـدّوا الإمامة من الفـروع الفقهية، كمـا رأوا أنّ ضرورتها شرعية فحسـب. 
وهـم يـرون أنّ النـاس لهـم الحـقّ في تنصيـب الإمام، ومـن أجل اختيـار الإمـام يكفي رأي أهـل الحلّ 
ني أنّ مـن شروط الإمام الإسلام والعقل 

ّ
والعقـد أو تعيين الإمـام السـابق. وقـد رأى أبـو بكر الباقلا

والبلـوغ، وأن يكـون قرشـيًّا، وكذلـك امتلاك القـدرة على تدبير الأمـور. وكذلك اشرتط في الإمام أن 
م بحـثٌ في هـذا الموضوع والمفهـوم، ومن  يكـون الأفضـل مـع فقـد المانع مـن ذلك. ولحـدّ الآن لـم يقدَّ

هنـا يتّضـح وجود فـراغٍ بحثيٍّ في هـذه الجهة.
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أوّلًا: حقيقة الإمامة

يشري النقـل التاريخي فيما يرتبط بتعريفـات الإمامة إلى أنه – بحسـب الظاهـر – لا يوجد اختلاف 
كبري بين متكلمي الإماميـة ومتكلمي أهـل السـنة في مجـال حقيقـة الإمامـة، أي أنـه بحسـب ما هو 
ظاهـرٌ مـن عباراتهـم لا يمكن القـول إنَّ هناك فهمين وتصوريـن متمايزين ومختلفين للإمامة أحدهما 
التصـوّر الشـيعي والآخـر التصوّر السنيّ. فالمسـتفاد من فحـوى كلام الإمامية هـو أنّ أهل السـنّة على 
أسـاس نـوع التعريـف الذي قبلـوه للإمامة التزمـوا بجزء صغري من الرشوط المذكورة للإمـام عندهم 
]يـزدی مطلـق، امامـت پژوهـی، ص 34[. فـإنّ التعريـف القائـل: "رئاسـةٌ عامـةٌ للمسـلمين في أمـور الديـن 

والدنيـا" يعني أنّ رئاسـة الأمـور الدنيويّـة متوقّفـةٌ على معرفة الأمـور الدينية، لكـنّ أهل السـنّة عامّةً 
ني خاصّـةً لـم يشرتطوا علـم الإمـام )بالمعنى الذي اعتقـد بـه الشـيعة(، وكذلك لم 

ّ
والقـاضي الباقلا

يدّعـوا أنّ أيّ واحـد مـن أئمتهـم كان عالمًا بجميـع الأمور الدينيـة ]الباقالني، تمهيد الأوائـل وتلخيـص الدلائل، 
ص 364[، وكذلـك الرئاسـة في أمـور الدين تتوقّـف على العدالة بالرضورة، والقاضي الباقلاني اشرتطها 

بصـورة ابتدائية. ]المصـدر السـابق، ص 471[
ومـن هنـا نجـد أهـل السـنّة وقعـوا في تناقـضٍ، فمـن جهـةٍ التزمـوا بتعريـفٍ يلـزم منـه أن يكون 
 ومجـازًا مـن قبـل رسـول الله ؟ص؟، ومـن جهـةٍ أخرى لـم يأخـذوا هذا 

ً
الإمـام عارفًـا بالإسلام وعادلًا

الرشط بعين الاعتبـار في مقـام تعيين مصـداق الإمـام، كمـا أنـّه لـم يتوفّـر في أئمّتهـم. إنّ اختلاف 
الشـيعة والسـنّة في مسـائل الإمامـة يرجـع إلى تبايـن تصوّرهمـا لحقيقـة الإمامـة، لا مجـرّد اختلاف 
الشـيعة والسـنّة في المصـداق ]مصبـاح يـزدی، راهنماشناسـی، ص 411[، ودليلنا على هذا الاختلاف الأسـاسي 
: أنّ مسـألة الإمامة 

ً
بين متكلمّي الشـيعة والسـنّة في حقيقـة الإمامة وتعريفها هـو اختلافهمـا في: أوّلًا

عنـد الشـيعة عقديـة، وعنـد أهل السـنّة فقهيـة. وثانيًـا: أنّ وجوب نصب الإمـام عند الشـيعة لطف 
مـن الله، والعقـل يحكـم بوجـوب تعيين الإمـام عند الشـيعة. وعند أهـل السـنّة على الأمّـة والمكلفّين. 

]قراملكـی، امامـت پژوهـی، ص 43[

ثانيًا: وجوب الإمامة كلامي أم فقهي؟

يـرى الإماميـة أنّ وجـوب الإمامـة كلامي، أي من باب "الوجـوب على الله"، لا أنه وجـوبٌ فقهيٌّ أي 
"الوجـوب على النـاس". والمقصـود من الوجوب الـكلامي هو أن يكـون الفعل مقتضى العـدل أو الحكمة 
أو الجـود أو الرحمـة أو سـائر الصفات الإلهيـة، وبما أنّ ترك مثل هذا الفعل يسـتلزم النقص في السـاحة 
مة الحليّ: »الإمام 

ّ
الإلهيـة وهـو محـالٌ، إذن يكـون القيـام بذلـك العمل واجبـًا وضروريًّـا، يقـول العلّا
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لطـف فيجب نصبـه على الله تعالى تحصيلاً للغرض« ]الحليّ، الألفين، ص 17[.
وأمّـا أهـل السـنّة فإنهّـم يـرون نصب الإمـام مـن صلاحيات النـاس، وبمـا أنّ الإمامـة عندهم لا 
ترتبـط بـالله؛ لذلـك عدّوها من فروع الديـن لا من أصوله. لكنّ الأشـاعرة يعتقدون بوجـوب الإمامة، 
وبمـا أنهّـم لا يعتقـدون بالحسـن والقبـح العقليين ولا الوجوب على الله، فمـن الطبيعي أن يذهبوا إلى 
ني، وعضد 

ّ
وجـوب الإمامـة بنحـو الوجوب على النـاس وأنهّ وجـوب نقلي. ومن هنـا نجد القاضي الباقلا

الديـن الإيجي يقولان: »نصـب الإمام عندنـا واجبٌ علينا سـمعًا« ]الباقالني، تمهيـد الأوائـل، ص 35؛ الإيجي، 
شرح المواقـف، ج 8، ص 345[.

وبتعبري آخـر إنّ دليـل الشـيعة على الاختلاف الأسـاسي بين المتكلمين الشـيعة والسـنّة في حقيقة 
الإمامـة يرجـع إلى اختلافين:

الأوّل: كـون مسـألة الإمامـة كلاميةً عند الشـيعة وفرعيةً عن أهل السـنّة، كاشـفٌ عـن تصوّرين 
مختلفتين تمامًا للإمامة عنـد الفريقين.

الثـاني: يـرى الشـيعة أنّ وجـوب نصـب الإمام لطف مـن الله، ويـرى أهل السـنّة أنّ هـذا الوجوب 
على الأمّـة والمكلفّين. وهـذا الاختلاف في الرؤيـة يحكي عـن تصوّريـن مختلفين للإمامـة عندهمـا 
]يـزدی مطلـق، امامـت پژوهـی، ص 32[. وبعبـارة أخـرى إنّ المتكلمّين الأشـاعرة من أهل السـنّة - كالقاضي 

ني - غالًبـا مـا يـرون أنّ وجـوب الإمامـة سـمعي وشرعي، وأنهّ تكليـف على المكلفّين أنفسـهم، 
ّ

الباقلا
ويرونـه ضرورةً "على النـاس"، ويؤكّـدون وجوبـه على النـاس. ]الباقاّلني، تمهيـد الأوائـل، ص 471[

، وكذلـك يجـب الاعتقـاد بـأنّ الله الذي أرسـل النبيّ،  يجـب علينـا أن نعتقـد بـأنّ الإمامـة حـقٌّ
هـو مـن نصب الإمـام أيضًـا. إنّ نصـب الإمام بيـد الله، والخصائـص والفضائـل التي عنـد الإمام من 
 

ّ
نعِـم الله عليـه. يقـول ابـن جريـر الطربي: »إنّ الإمامـة منصـب إلهي مقـدّس لا يتحقّـق لأحـد إلّا
 وَحْْيٌ يوُحََى﴾« 

َّ
 بنـصّ مـن الله )تعـالى(، أو مـن نبيّـه المصطفى الذي لا ينطـق عـن الهـوى ﴿إنِْ هُـوَ إلَِّا

]الطبري، دلائـل الإمامـة، ص 18[. إنّ نصـب الإمـام في رؤية غالبية أهل السـنّة واجبٌ، لكنّهـم يرونه وجوبا 

شرعيًّـا وليس عقليًّـا. ]الإيجي، شرح المواقـف، ج 8، ص 354[
مـة الحليّ فإنـّه يذهـب إلى الوجـوب العقلي "على الله"، وطبقًا لمباني الفلاسـفة يتـمّ بيان 

ّ
وأمّـا العلّا

، وأنّ  الوجـوب بنحـو الرضورة "مـن الله" )لا على الله(. وكذلـك يعتقـد أنّ دليل وجـوب الإمامة عقليٌّ
العقـل يـُدرك وجوبهـا على نحو الاسـتقلال، وليسـت هناك حاجـة إلى الدليـل الشرعي في هـذا المجال. 
مـة الحليّ على هـذا المدّعى هـو أنّ العقـل يحكم برضورة وجود الإمـام والهـادي للناس في 

ّ
ودليـل العلّا

كّل زمـان وماكن؛ لكي يتبّعه النـاس، وينتقم من الظالـم، وكذلك ليحفـظ ديـن الله، ويرغِّب الناس 
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في العمـل الصالـح، ويحذّرهـم مـن الأعمال القبيحـة، وبناءً عليـه يكون هـذا برهانـًا؛ والعقل يحكم 
بالاسـتقلال بلـزوم نصـب الإمام مـن أجل دفع الرضر المحتمـل وجلب النفـع. ]الحليّ، الألفين، ص 24[.

مـة، قـد أورده في ذيل هذا الدليـل وهو: أنّ 
ّ

والبرهـان الآخـر الذي يمكن اسـتفادته مـن كلام العلّا
النبـوّة تثبـت وجـوب نصـب الإمـام على الله، والإمامـة في الواقع اسـتمرارٌ للنبـوّة. إنّ الإمامـة بلحاظ 
الُبعـد الخـاصّ في هويّتهـا تدخـل ضمـن مقولـة وجوب النصـب من قبـل الله. وهـذا الُبعـد الخاصّ في 
الإمامـة وهـو كـون الإمـام لطفًـا يعـدّ مـن جهـةٍ جـزءًا مـن هويّتهـا، وهو مـا يتـمّ توضيحـه في مقام 
التحديـد والتحليـل المفهـومي لهـا، ومـن جهةٍ أخـرى يعدّ علـّةً لإثبات وجـوب نصب الإمـام على الله 
ا أوسـط" ]الحليّ، نهج المسترشـدين في أصـول الدين، ص 66[ وطبقًـا لقاعدة اللطف  ويقـع في مقـام البرهان "حدًّ
فـإنّ دليـل وجـوب نصـب الإمـام على الله )لا وجـوب نصـب الإمـام مطلقًـا( عنـد الشـيعة هـو كون 
الإمـام لطفًـا، كمـا هـو الحال في بعثـة الأنبياء عنـد المتكلمّين؛ إذ إنّ أهـمّ دليل عندهم هـو كون النبّي 
لطفًـا. إنّ كـون الإمـام لطفًـا يكشـف بوضـوح عـن خلافـة النبّي في مسري رسـالية الإمامـة، ويفسّّر 
مـة: »اللطـف هـو مـا يكون 

ّ
بوضـوح دخـول مسـألة الإمامـة في علـم الـكلام. وبحسـب تعبري العلّا

المكلـّف معـه أقـرب إلى فعـل الطاعـة، وأبعـد من فعـل المعصيـة، ولم يكـن له حظٌّ في التمكين، ولم 
يبلـغ حدّ الإلجـاء« ]المصـدر السـابق، ص 324[.

وخلاصة هذا الاستدلال يمكن عرضها كما يلي:
نصب الإمام لطفٌ على الناس. )الصغرى(

كّل لطفٍ واجبٌ على الله. )الكبرى(
إذن نصب الإمام واجبٌ على الله. )النتيجة(

مة الحلّّيّ وزادها وضوحًا بقوله:
ّ

وقد شرح الفاضل المقداد عبارة العلّا
»الإمامـة رئاسـة عامّـة في أمـور الديـن والدنيـا لشـخص من الأشـخاص نيابـةً عن النبيّ ؟ص؟ وهي 
واجبـة عقلاً؛ لأنّ الإمامـة لطف فإناّ نعلـم قطعًا أنّ النـاس إذا كان لهم رئيس مرشـد مطاع ينتصف 
للمظلـوم مـن الظالـم، ويـردع الظالـم عـن ظلمـه، وكانـوا إلى الصلاح أقـرب، ومـن الفسـاد أبعد، 
وقـد تقـدّم أنّ اللطـف واجـب، أقـول: هـذا البحث، وهـو بحث الإمامـة من توابـع النبـوة وفروعها، 
والإمامـة رئاسـة عامّـة في أمـور الديـن والدنيـا لشـخص إنسـاني، فالرئاسـة جنـس قريـب، والجنس 
البعيـد هـو النسـبة، وكونها عامّـةً فصلٌ يفصلها عـن ولاية القضـاة، والنـوّاب، وفي أمور الدنيـا بيانٌ 
لمتعلقّهـا، فإنهّـا كمـا تكـون في الديـن فكـذا في الدنيا وكونها لشـخص إنسـاني فيـه إشـارة إلى أمرين: 
أحدهمـا: أنّ مسـتحقّها يكون شـخصًا معيّنًـا معهودًا من الله - تعالى - ورسـوله، لا أي شـخص اتفّق.



172 دراسة عقيدة تنصيب الإمام بين العلامة الحلي والقاضي الباقلاني�

وثانيهمـا: أنـّه لا يجـوز أن يكون مسـتحقّها أكثر من واحد في عصــر واحـد، وزاد بعض الفضلاء 
في التعريـف بحـقّ الأصالـة وقـال في تعريفهـا: الإمامـة رئاسـة عامّـة في أمـور الديـن والدنيا لشـخص 
انسـاني بحـقّ الأصالـة، واحترز بهـذا عن نائـب يفوّض إليـه الإمام عمـوم الولايـة، فإنّ رئاسـته عامّة 

لكـن ليسـت بالأصالة.
والحـقّ أنّ ذلـك يخرج بقيـد العموم، فإنّ النائب المذكور لا رئاسـة له على إمامه، فلا تكون رئاسـته 
عامّـةً، ومـع ذلـك كلـّه فالتعريـف ينطبق على النبـوّة فحينئـذٍ يزاد فيـه بحـقّ النيابة عن النبيّ ؟ص؟ أو 

بواسـطة برش« ]الفاضل المقـداد، النافع يـوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر، ص 46[.
إذن وجـود الإمـام اسـتمرارٌ للطّـف الإلهي بالمجتمـع الإنسـاني، وبعبارةٍ أخـرى إنّ العلـّة المُحدثة 

هي علـّةٌ مبقيـةٌ أيضًا.
مـة الحليّ في هـذا المجـال: »الإمـام لطـف واللطـف واجـب، أمّـا الصغـرى فمعلومـة 

ّ
يقـول العلّا

للعقلاء؛ إذ العلـم الرضوري حاصـلٌ بـأنّ العقلاء متى كان لهـم رئيـس يمنعهـم عـن التغالـب 
التناصـف  على  ويبعثهـم  الطـاعات،  فعـل  على  ويعدهـم  المعـاصي،  عـن  ويصدّهـم  والتهـاوش، 
 والتعـادل، كانـوا إلى الصلاح أقـرب، ومـن الفسـاد أبعـد، وهذا أمـر ضروري لا يشـكّ فيـه العاقل« 
]الحلي، كشـف المـراد في شرح تجريـد الاعتقـاد، ص 362[. جديـرٌ بالذكـر أنّ منبـع حكم العقـل بقاعدة اللطف 

يرجـع إلى القـرآن الكريـم الذي أرشـد العقـول الإنسـانية السـليمة إلى ذلـك الحكـم، وقد أشـار إليها 
تَـبَ رَبُّكُـمْ عََلَىَ نَفْسِـهِ الرَّحْْمَـةَ﴾ ]سـورة الأنعـام: 54[. 

َ
الكتـاب العزيـز في مـوارد كثرية مـن قبيـل: ﴿ك

وفي هـذه الآيـة نقطتـان ينبغي التأمّـل فيهمـا: الأولى: أنهّ لا توجـد أيّ قـوّة أوجبت اللطـف على الله؛ 
لأنّ الله  لا يوجـد مـا هـو فوقـه ليجربه، وإنمّـا هـو ؟ج؟ قـد أوجـب اللطـف على نفسـه. والثانية: 
 بمـا أنّ الله حكيـمٌ وقـادرٌ مطلـقٌ فمـن المحـال سريـان البخـل إلى ذاتـه، ولا أن يمنـع رحمـةً مطلقًـا. 

]بيات، امامت از ديدگاه شيعه دوازده امامی، ص 12[.

وبنـاءً عليـه فـإنّ كون الإمام لطفًا يشري إلى هويّتـه الإلهية والسـماوية، تلك الهوية اليت لو أخذها 
متكلمّـو السـنّة في تعريـف الإمـام لما اعتقـدوا مطلقًا بأنـّه منصوب من قبـل الناس، ولما اعتقـدوا بأنّ 
هـذه المسـألة مـن الفـروع الفقهيـة )الوجـوب الكفـائي(، ولا إلى تجاهـل الرشوط المهمّـة المذكورة في 
مـة؛ ولهـذا السـبب وضـع بعـض المتكلمّين الشـيعة قيـد "رئاسـة دينيـة عامّة"، أو "رئاسـة 

ّ
كلام العلّا

إلهيـة عامّـة"، لكي يوضّحوا هـذا الجانب من هويـة الإمـام. ]رضايی،امامـت تطبيقـی و تحليلـی، ص 287[
إنّ كـون الإمـام لطفًـا يوضّـح جانبًـا آخر مـن هويـة الإمامة، وهـو أنّ الإمامة ليسـت مجـرّد تنظيم 
العلاقـات بين المكلفّين على أسـاس الشـارع المقدّس، وتنظيـم نظامهم المعيشي طبقًا لقوانين الإسلام، 
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كمـا أنهّـا ليسـت من أجـل تنظيـم علاقة الإنسـان بالله، وكذلك ليسـت هـذه العلاقة من سـنخ تلقّّي 
الـوحي، بـل هي من بـاب الولاية ومقـام القـرب الإلهي، والاتصّاف بالأوصـاف والكمـالات الإلهية. 
 وبـالذات هي علاقـة الله بالإنسـان، وهي مـن هـذه الجهـة كالنبـوّة التي هي 

ً
وكذلـك فـإنّ الإمامـة أوّلًا

 علاقـة الله بالإنسـان، وطبيعي أنّ هذه العلاقة تسـتتبع مسـألة هداية الإنسـان نحـو الله، وتنظيم 
ً

أوّلًا
العلاقـات بين النـاس )حراسـة الديـن وسياسـة الدنيـا(؛ ولهذا السـبب تعُـدّ مسـألة الإمامة مسـألةً 

عقديـةً، ويكـون نصـب الإمام واجبًـا على الله، وليـس من شـؤون المكلفّين، فهي كالنبوّة.
وبعبـارة أخـرى يعـدّ التعبري بخلافـة النبيّ الـواردة في تعريفـات الإمامـة عنـد السـنّة والشـيعة 
 أشـبه بالاشرتاك اللفظـي؛ لأنّ كّل واحـد مـن الفريقين يقصـد مفهومًـا مختلفًـا مـن خلافـة النبيّ. 

]بيات، امامت از ديدگاه شيعه دوازده امامی، ص 35[

مة والقـاضي أنّ للنبيّ ؟ص؟ ثلاثة مقامـات: 1- مقام تلقي الـوحي وإبلاغه للناس. 
ّ

يـرى كلٌّ مـن العلّا
2- مقـام تبيين الوحي. ]الباقالني، مناقب الأئمـّة، ص 45[ 3- مقام الرئاسـة الدنيوية على أمـور الناس، وإدارة 

شـؤون المجتمع الإسلامي )الحكومة(. ]الحلّّي، الألفين، ص 24[.
وكذلـك يتّفـق الفريقـان على انقطـاع الـوحي - بمعنى النبـوّة - بعـد رحيـل النبيّ ؟ص؟، لا الـوحي 
بمعنى الإلهـام والتحديـث. وعليـه فإنـّه بعد رحيـل النبّي لا يمكـن لشـخصٍ أن يكون له المقـام الأوّل 
مـن مقامـات النبيّ. وأمّـا في مجـال المقامين الثـاني والثالث فهنا يقـع السـؤال: من هو الشـخص الذي 
يتحمّـل مسـؤولّيتهما بعد النبيّ؟ وجواب الشـيعة هو: الذي يتحمّل مسـؤولية هذيـن المقامين يجب أن 

يكـون معيّنـًا من قبـل الله ؟ج؟، لكنّ أهل السـنّة خالفـوا في ذلك.
إنّ تعيين خليفـة النبيّ ليتحمّـل مسـؤولية المقامين الثـاني والثالث لا يقـع في عهدة شـخص النبّي؛ 
ومـن هنـا لا ينبغي إرجـاع الاختلاف المذكور في الإمامـة إلى مسـألة هل أنّ النبيّ عيّّن خليفتـه أم لا؟ 
لأنّ هـذا الأمـر ليـس راجعًـا إلى النبيّ، وإنمّـا راجـع إلى الله . وفي الثقافة الشـيعية يدُعى الشـخص 
 فإنّ أهل السـنّة 

ّ
الذي يتمتّـع بمواصفـات خاصّـة بــ "الإمام"، وهـذا مصطلحٌ خـاصٌّ عند الشـيعة، وإلّا

يسـتعملون مصطلـح الإمـام أيضًا. ومـن هنا يرى الجويني أنّ الإمامة: »رئاسـة تامّة وزعامـة عامّة تتعلقّ 
بالخاصّـة والعامّـة في مهمات الدين والدنيا« ]الجوينـي، غياث الأمم في التيـاث الظلـم، ص 22[، وأمّا الفخر الرازي 
فهـو يرى أنّ »الامامة رئاسـة عامّـة في أمر الدين والدنيا« ]نهايـة العقول، ج 4، ص 321[. وقد ناقش أبو الحسـن 
الآمـدي تعريـف الفخر الـرازي للإمامـة، ورأى أنّ تعريفه ينُقـض بالنبوّة، ثـمّ قدّم تعريفه قائلاً: »إنّ 
الإمامـة عبـارة عن خلافة شـخص من الأشـخاص للرسـول في إقامة الرشع وحفظ حوزة الملـّة على وجهٍ 
يجـب اتبّاعـه على كافّـة الأمّـة« ]أبـكار الأفـكار، ج 3، ص 416[. لكـنّ الإمـام بمعنى رئاسـة المجتمـع في أمـور 
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الديـن والدنيـا يختلـف اختلافًا كبيًرا عـن الإمـام الذي يرتضيه الشـيعة. والإمام في العقيدة الشـيعية هو 
الشـخص يمتلـك مقـام التبيين الذي كان للنبيّ، وكلامـه في تبيين الـوحي واجـب الطاعـة وحجّة على 
النـاس. وكذلـك تكون أوامر الإمـام مطاعةً في الأمـور الاجتماعية للناس بما يشـمل الأمور العسـكرية 

والسياسـية والاقتصاديـة وما إلى ذلـك. ]رضايی، امامـت تطبيقی و تحليلـی، ص 310[
مـة الحليّ هـو كونها 

ّ
وبنـاءً على مـا تقـدم نـرى أنّ أحـد العنـاصر الأساسـيّة في الإمامـة عنـد العلّا

لطفًـا، ويجـب أخـذ هذا الأمـر في التعريـف لكي تتّضـح خلافة النبيّ بنحو تـامّ كامل. والامـام كالنبّي 
يمثّـل الواسـطة بين الـوحي والمخاطبين. وطبيعيٌّ أنهّ خلافًـا للنبيّ يقتصر دوره على كونه واسـطةً في 
تبيين الـوحي النبـوي دون تلقّيـه. لكـنّ الإمامـة في المفهـوم السنيّ لا تعُـدّ اسـتمرارًا للنبـوّة، وإنمّـا 
هي بمنزلـة نظريّـة الحكومـة في المجتمـع الديني، وتنتهي إلى أحـد أمريـن، فإمّـا أنْ تنتهي إلى فصل 
الديـن عـن السياسـة، أو إلى جعل الديـن أداةً بيـد السياسـة، وكلتا التجربتين وقعتا بالفعـل في تاريخ 

الحكومـات الإسلامية عنـد أهل السـنّة. ]يـزدی مطلـق، امامـت پژوهـی، ص 24[
يقـوم المفهـوم الشـيعي للإمـام - خلافـًا لمـا تصـوّره أهـل السـنّة - على تقسـيم النـاس إلى فريقين: 
النـاس الهـداة، وعامّـة النـاس، والإنسـان الذي هبـط من الجنّـة هـو الإنسـان المُخاطب بهـذا الأمر 
"اهبطـوا إلى الأرض"، وأمّـا مجيء النـاس الهـداة فهـو ليـس من مقولـة الهبـوط والسـقوط، وإنمّا هو 
مـن مقولـة الإرسـال والمهمّة الخاصّة )وبحسـب الاصطلاح الكلامي هو مـن مقولة اللطـف الإلهي(، 
وهـذه المهمّـة مـن أجـل هداية النـاس بما يشـتمل على التزكيـة والتعليـم والتربيـة والسياسـة، أي بناء 
الفـرد والمجتمـع. وهـذا الإرسـال وتلـك المهمّـة من قبـل الله تعـالى يتحقّقـان تـارةً بواسـطة الأنبياء، 

وتـارةً أخـرى بواسـطة الأوصيـاء والأئمّـة �. ]انظـر: حکیمـی، کلام جاودانـه، ص 48[
مـة الحلّّي على أسـاس هذا التصـوّر للإمـام ليؤكّـد إلهيّتها وكونها من شـؤون 

ّ
ومـن هنـا ينطلـق العلّا

السـماء ]الحليّ، الألفين، ص 13[، وكما لا يسـتطيع الإنسـان اختيار النبّي، فكذلـك لا يمكنه اختيار وصّي 
النبيّ أيضًا.

ومـردّ هـذا الـكلام إلى أنّ الإنسـان العـادي لا يسـتطيع اختيـار وتعيين الإنسـان الهـادي؛ لأنهّ غير 
مطلـّع على حقيقـة الهدايـة وكذلك على باطن الإنسـان؛ ولهذا فمن المحـال معرفة الإنسـان الهادي، وكما 
أنّ الإنسـان لا يمكنـه اختيار الإنسـان الهـادي الأوّل )النبّي(، فكذلك لا يمكنه اختيار الإنسـان الهادي 
الثـاني )الـوصّي والإمـام(. وبنـاءً على هذا فإنّ جذور الاختلاف بين التشـيّع والتسننّ في مسـائل الإمامة 
ترجـع إلى الاختلاف في تصـوّر الإمامة عندهمـا، فالإمامة في التصوّر الشـيعي تمثّل امتـدادًا للنبوة وأنهّا 

هويـة اللطـف الإلهي، ومن ضمن المسـؤولية السـماوية في هدايـة المجتمع الديني وإدارة شـؤونه.
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مـة الحليّ لماهيـة الإمـام أنّ الإمام هـو الشـخص الذي يتحمّل مسـؤولية 
ّ

ويُفهـم مـن تعريـف العلّا
ـكَ للِنَّاسِ 

ُ
قيـادة النـاس في أمـور الديـن والدنيـا على أسـاس سـنّة النبيّ ؟ص؟، كمـا قـال  : ﴿جَاعِل

إمَامًـا﴾ ]سـورة البقـرة: 124[، أي جعلنـاك قائـدًا للنـاس، وهو يشري إلى من يقودهم، وهذا الجعل شـامل 
للنبيّ والإمـام، وكذلـك يجـب في تعيين الإمـام أن ينصّ عليـه النبيّ ويقدّمه للنـاس، كمـا أنّ النبّي 
بـدوره يقـوم بذلـك بأمـرٍ مـن الله تعـالى ]الحليّ، الألفين، ص 15[. وبنـاءً على هذا فـإنّ الإمـام في المصادر 
الكلاميـة الشـيعية هو شـخصٌ متميّّزٌ عن سـائر أفراد النوع الإنسـاني، يمتلـك جوانب ولائيـةً وإلهيةً 

. سيةً قد
ني وسـائر المتكلمّين الأشـاعرة، ووفقًـا للنصـوص الكلامية 

ّ
وأمّـا الإمـام في رؤيـة القـاضي الباقلا

المؤلفّـة في أجوائهـم، فإنـّه شـخصٌ عاديٌّ كسـائر أفراد النـوع الإنسـاني، ويتّصف فقـط بخلافة النبّي 
الأكـرم مـن جهـة كونه حاكمًـا وقائدًا سياسـيًّا وحاكمًـا على الأمّة، وماهيـة الإمام التي يمكن رسـمها 
 وعالمًـا أيضًـا، وقـد تجاهلـوا الجوانـب 

ً
في إطـار هـذه الرؤيـة هـو أنـّه حاكـمٌ يمكـن أن يكـون عادلًا

القدسـية والإلهيـة فيـه. ]الباقالني، مناقـب الأئمـّة، ص 244[
ني يـرى اقتصـار دور الإمـام بمعنى الخليفـة والحاكـم السـياسي 

ّ
ومـن هنـا نجـد القـاضي الباقلا

 على إقامـة الحـدود، وجمـع الحقـوق الشــرعية، والحفـاظ على ثغـور وحـدود كيـان الدولـة الإسلامية 
]النسفي، تبصرة الأدلةّ في أصول الدين، ج 2، ص 23؛ الباقلاني، تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل ، ص 477[

ثالثًا: خصائص الإمام

تعـدّ مسـألة "أوصـاف الإمـام وخصائصـه" مـن البحـوث الأساسـية في مسـألة الإمامة وتـؤدّي إلى 
رسـم مفهومين مختلفين عـن الإمـام. فأهـل السـنّة يـرون أنّ الرشوط والخصائـص اللازمـة للحاكم 
ضروريـة أيضًـا للإمـام؛ لأنّ الإمامـة عندهـم تقتصر على المكانـة والحكومـة الظاهريـة. وبالإضافة إلى 
أنهّـا تتكفّـل إدارة الشـأن الدنيـوي والمسـؤولية الاجتماعيـة، تتكفّـل أيضًـا مهمّـة الحفـاظ على الدين 
وتنفيـذه ]يـزدی مطلـق، امامـت پژوهـی، ص 40[، وأمّـا في الرؤيـة الشـيعية فإنّ الإمامـة تمثّل مقامًـا معنويًّا 
وروحيًّـا شـامخاً، ويتكفّـل الإمـام - بالإضافة إلى إقامـة الحكومة الإسلامية - مسـؤولية هداية الناس 
في الشـؤون كلهّـا، سـواءٌ في أمر الديـن والدنيا، ويهـدي عقول النـاس وأرواحهم، ويصـون شريعة نبّي 
الإسلام ؟ص؟ مـن أيّ انحـراف وتغيري، ويحقّـق الأهـداف اليت بعُـث النبيّ ؟ص؟ مـن أجـل تحقيقها، 
وبعبـارة أخـرى الإمامـة اسـتمرارٌ للنبـوّة؛ ولذلـك فـإنّ كّل الأوصـاف الضروريـة للنبيّ ؟ص؟ تكـون 
عْلـَمُ مِنهُْ 

َ
مَّ قَوْمًـا وَفِيهِمْ مَـنْ هُوَ أ

َ
ضروريـةً للإمـام أيضًـا؛ ولذلك نجـد النبّي الأكـرم ؟ص؟ يقول: »مَـنْ أ
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قِيَامَـةِ« ]البحراني، منـار الهـدى، ص 130[.
ْ
 يـَوْمِ ال

َ
 سَـفَالٍ‌ إِلَى

َ
مْرُهُمْ إِلَى

َ
 أ

ْ
فْقَـهُ، لـَمْ يـَزَل

َ
وَأ

ني في بيـان خصائص الإمـام وأوصافـه، وفيما يلي 
ّ

مـة الحلّّي مـع القاضي الباقلا
ّ

وقـد اختلـف العلّا
نقـدّم عرضًا لهـذه الاختلافات:

أ- القرشـيّة: والمقصـود مـن القـرشي هو مـن يرجع نسـبه إلى النضر بـن كنانـة ]التفتـازاني، شرح المقاصد، 
ني على هـذا القـول، ودليلهم هو الروايـة النبوية 

ّ
ج 5، ص 244[. وقـد اتفّـق الأشـاعرة كلهّـم ومنهـم الباقلا

عـن جابـر بن سـمرة قـال: »سـمعت النبيّ ؟ص؟ يقول يكـون اثنا عرش أمرًيا، فقـال كلمةً لم أسـمعها، 
فقـال أبي إنـّه قـال: كلهّـم مـن قريـش« ]النيسـابوري، صحيـح مسـلم، ج 3، ص 1453[. وعندمـا قـال الأنصار في 
سـقيفة بني سـاعدة: »منّا أمرٌي ومنكـم أمرٌي«، اعترض عليهـم أبو بكـرٍ مسـتندًا إلى حديـث "الأئمّة 
مـن قريـش" ]الشهرسـتاني، الملـل والنحـل، ص 17[. وقـد رضي المتواجـدون في السـقيفة من مهاجريـن وأنصار 
باعتراضـه هـذا، ورضي أيضًا سـعد بن عبادة بـأنّ الإمارة والقيـادة لقريش، والـوزارة للأنصار، وكذلك 
الشـيعة يعتقـدون أنّ الإمامـة تختصّ بقريش، ومن هنا تشرتك عقيدة الشـيعة مع السـنّة في هذا الأمر، 
لكـن مـع اختلافٍ وهو أنّ الشـيعة يرون المسـتحقّ للإمامة فئـة خاصّة مـن قريش وهم بنو هاشـم، لا 
أنّ هـذا الحكم شـاملٌ لفئـات قريش كلهّا. ]الجرجاني، شرح المواقـف، ج 8، ص 350؛ ابن حنبل، المسـند، ج 5، ص 181[
وأدلـّة الإماميـة في أنّ غري أهـل البيت لا يسـتحقّ الإمامـة تختلف عن أهل السـنّة، وممّا اسـتدلّ 
بـه الإماميـة على ذلك حديـث الثقلين وحديـث الغديـر وحديث المنزلة ومـا إلى ذلـك. ]الأمينـي، الغدير، 

ج 1، ص 14 – 151؛ ابـن ماجـة، السـنن، ج 1، ص 55؛ اللاهيجـي، گوهـر مـراد، ص 470[

ب- العدالـة والعصمـة: أحـد أهداف الإمامة هو إقامـة العدل في المجتمع الإسلامي، ومن أجل تحقيق 
هـذا الهـدف يجـب أن يتمتّع الإمـام بالتقـوى والعدالة. ولـزوم هذه الصفـة للإمام ليـس واضحًا على مبنى 
الإماميـة؛ لأنهّـم يرون شرطيـة "العصمة" و"الأفضلية"؛ لأنـّه إذا كان الإمام معصومًـا لن يصدر منه الظلم 
مة الحلّّي 

ّ
ولا الفسـق مطلقًـا، وسـيكون متّصفًا بجميع الكمالات النفسـانية ومنهـا العدالة. وقد أقـام العلّا
في كتابـه "الألفين" ألفًا وثمانيةً وثلاثين دليلًًا على ضرورة العصمـة في الإمام. ]الحلّّي، الألفين، ص 44[

ني فهـو لا يـرى ضرورة العصمـة في الإمـام، بـل يـرى جـواز إمامـة الفاسـق 
ّ

وأمّـا القـاضي الباقلا
]الباقاّلني، مناقـب الأئمـّة، ص 34[، ومـن هنـا فهـو لا يـرى وجوب خلـع الإمـام إذا أصبح فاسـقًا، ويقول في 

الـردّ على القائلين بالعصمـة: »ولا يجـب على الإمام المعقـود له أن يكـون معصومًا عالمًـا بالغيب؛ لأنهّ 
  الوكيـل والنائـب للأمّة؛ فإنـّه نصب فمن أجـل إقامة الحدود والأحكام الشــرعية اليت شّرعها الله

وأتى بهـا رسـوله ؟ص؟« ]الباقالني، مناقب الأئمـّة، ص 40[.
جـ - العلـم والقـدرة على إدارة شـؤون المجتمـع: مـن الرشوط الأخـرى اليت يجـب أن يتّصـف بها 
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الإمـام هـو العلـم الاكفي والكامـل بكلّ مـا يتوقّـف عليـه أداء مهـامّ الإمامة وتحقيـق أهدافهـا، وأهمّ 
هـذه الرشوط أمران: 1- العلـم بمعارف الدين وأحاكم الشــريعة. 2- العلم بمصالح الأمـور المرتبطة 

بالأمـة الإسلامية ومفاسـدها. ]ربانـی گلپايگانـی، فلسـفه امامت از ديـد متکلامن، ص 67[
مـة الحلّّي لـزوم أعلمية الإمام على سـائر أفراد المجتمـع؛ لأنّ الإمام بحاجـة إلى هذا العلم 

ّ
يـرى العلّا

مـن أجل إقامة العدل واسـتعادة حقـوق المظلومين. ]الحلّّي، أنـوار الملكوت في شرح الياقـوت، ص 206[
ومـا يعتقـده الشـيعة أنّ علم الإمـام كعلم النبيّ لا يتحقق عبر الطـرق العادية، وإنمـا يتحقّق عن 
طريـق آخـر وهـو طريـق اسـتثنائي وخـاص، وبتعبري آخر علمـه من سـنخ العلـم الحضـوري لا العلم 

الاكتسـابي. ]اوجاقـی، علـم امام از ديـدگاه كلام اماميـه، ص 73 – 81[
ومـن المقطـوع بـه أنّ مثـل هـذا الشـخص - الذي يمتلـك مثل هـذه الصفـات العاليـة المتميزة من 
قبيـل: الأعلميـة والأفضليـة والعصمـة والمعجـزة إلـخ - هـو وحـده مـن يمتلـك القـدرة بـكلّ ما في 

الكلمـة مـن معنى على قيـادة المجتمع الإسلامي وإدارة شـؤونه.
ني فيقـول: »فإن قـال قائل فخبّّرونا مـا صفة الإمـام المعقود له عندكـم؟ قيل لهم 

ّ
وأمّـا القـاضي الباقلا

يجـب أن يكـون على أوصـافٍ منهـا أن يكـون مـن العلـم بمنزلة مـن يصلح أن يكـون قاضياً مـن قضاة 
المسـلمين ... وليـس من صفاتـه أن يكون معصومًـا ولا عالمًا بالغيـب« ]الباقلّّاني، مناقـب الأئمـّة، ص 38[.

وكذلـك يقـول: »إنّ الإمـام يأتينـا بمـا نعلمـه، ونحيـط بـه مـن الشرائـع والأحاكم اليت قرّرهـا 
النبيّ ؟ص؟، فيحمي البيضة، ويقسـم الفيء، ويجبي الخـراج، ويفرّق السـهام، ويقيم الحـدّ، وينتصف 
للمظلـوم مـن الظالـم على مـا يقـرّره الرشع، والأمّة مـن ورائـه تنبّهـه، وتقوّمـه، وتذكّـره. والإمام لا 
 بمحرض مـن العلمـاء، وإن كان يرجـع إلى رأيـه ويثـق بعلمـه ... أيّ رجـلٍ ترجـع الأمّة إليه 

ّ
يحكـم إلّا

في أمـر الديـن والأحاكم الشرعيـة يعترب أمامًـا، وهو ليـس معصومًـا وإنمّا هـو كالأمير والقـاضي فيما 
ه« ]المصـدر السـابق، ص 38[.

ّ
يحكم بـه ويتـولّا

ني فيمـا يرتبط بقـدرات الإمـام السياسـية وقيادتـه للمجتمـع: »أن يكون 
ّ

ويقـول القـاضي الباقلا
بصرًيا بأمور الحرب وتدبير الجيوش والســرايا، وسـدّ الثغـور، وحماية البيضة، وحفـظ الأمّة والانتقام 
مـن ظالمهـا والأخـذ لمظلومهـا، وأن يكون ممّـن لا تلحقه رقّـة ولا هـوادة في إقامة الحـدود، ولا جزع 

لضرب الرقاب والأبشـار« ]المصـدر السـابق، ص 38[.
مـة الحليّ النـصّ بوصفـه أحـد شروط الإمامـة. 

ّ
د- النـصّ عليـه وامتلاكـه المعجـزة: ذكـر العلّا

الياقـوت، ص 208[ ]السـيوري الحليّ، إرشـاد الطالبين إلى نهـج المسترشـدين، ص 337؛ الحليّ، أنـوار الملكـوت في شرح 

يـرى علمـاء الإماميـة أنّ "النـصّ" هـو الطريـق الأسـاسي لتعيين الإمـام، وقـد ذكـروا "المعجـزة" 
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مـة في مختلـف مؤلفّاته أنهّ 
ّ

أحيانـًا بوصفهـا طريقًـا لإثبـات الإمامة أيضًا. والمسـتفاد مـن عبارات العلّا
 للنصّ في تعيين الإمـام. ]الحليّ، الألفين، ص 27؛ نهج الحقّ وكشـف 

ً
 ومعـادلًا

ًّ
يـرى المعجـزة طريقًـا مسـتقلًّا

الصـدق، ص 185[

وهو يرى أنّ الامامية يعتقدون بوجود طريقين لتعيين الإمام:
الأوّل: النصّ من قبل الله أو النبّي أو الإمام السابق الذي ثبتت إمامته بالنصّ.

الثاني: ظهور المعاجز على يديه. ]الحلّّي، نهج الحقّ وكشف الصدق، ص 156[
وهذان الأمران يكمّل أحدهما الآخر.

ني يعتقـد أنّ هنـاك طريقين متصوّريـن لثبـوت الإمامـة وتعيين 
ّ

لكـن القـاضي أبـو بكـر الباقلا
الإمـام: أحدهمـا النـصّ، والثـاني اختيـار أهـل الحـلّ والعقـد، وأمّـا في مـورد الإمـام بعـد الن بي؟ص؟ 
 طريقان وقـد بطل أحدهمـا فالمتعيّّن هـو الآخر، 

ّ
فطريـق النـصّ باطـلٌ وفاسـد؛ وبما أنـّه لا يوجـد إلّا

وهـو اختيـار أهل العقـد والحـلّ. ]الباقاّلني، تمهيـد الأوائـل وتلخيـص الدلائـل، ص 442[
ويقـول في بطلان النـصّ: »والذي يـدلّ على إبطـال النـصّ أنـّه لـو نـصّ النبيّ ؟ص؟ على إمـام بعينه 
وفـرض طاعتـه على الأمّـة دون غريه، وقـال لهـم: هـذا خليفيت والإمـام مـن بعـدي، فاسـمعوا له 
وأطيعـوا، لاكن لا يخلـو أن يكـون قال ذلك وفرضـه بمحضر مـن الصحابة أو الجمهـور منهم أو بحضرة 
 ذائعًا 

ً
الواحـد والاثنين، ومـن لا يوُجِـبُ خرُبه العِلـمَ، فـإن كان قـد أعلـن ذلـك وأظهره وقـاله قـولًا

فيهـم وجـب أن ينُقـلَ ذلـك نقـل مثلـه ممّـا شـاع وذاع، مـن نحـو الصلـوات وفـرض الحـجّ والصيام 
 وغيرهمـا مـن العبـادات اليت لا اختلاف بين الأمّـة في أنهّـا مشروعة ومفروضـة في ديـن النبيّ ؟ص؟« 

]المصدر السابق، ص 443[.

ني بنحو عام تعـدّ منزلة اجتماعيـة ومنصباً 
ّ

وبنـاءً على هـذا فإنّ مقـام الإمامة عنـد القاضي الباقلا
ا غري إلهي، يختـاره فريـق خـاصّ مـن النـاس وهم أهـل الحـلّ والعقـد )المـدراء والمسـؤولون(.  عاديّـً
]المعتـزلي، المغنـي في التوحيـد والعـدل، ص 514[. وبنحـو عامّ لا توجد ضابطة صحيحة وشـاملة لاختيار الإمام 

في مدرسـة أهـل السـنّة، وإنمّـا جعلوا طـرق اختيار الخلفاء السـابقين ملاكًًا وضابطةً لاختيـار الإمام.
مة الحليّ: »يجب أن يكـون الإمام أفضـل أهل زمانـه؛ لأنهّ مقدّم 

ّ
هـ - أفضليـة الإمـام: يقـول العلّا

على الكلّ، فلـو كان فيهـم مـن هـو أفضـل منـه لـزم تقديـم المفضـول عـل الفاضـل وهـو قبيـح عقلًًا 
وسـمعًا« ]الحليّ، الباب الحـادي عشر، ص 102[.

وقـد اختلـف علمـاء أهـل السـنّة في مـورد ترتيـب الأفضليـة بين الخلفـاء الأربعـة. يعرتف ابن 
حجـر الهيتمي في كتابـه "الصواعـق المحرقـة" عنـد بيـان ترتيـب الخلفـاء الأربعـة من حيـث الفضل 
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على أسـاس ترتيبهـم في الخلافـة بـأنّ أكابـر مـن علمـاء أهل السـنّة لـم يقبلوا هـذا الترتيـب، ويقول 
ني فقـال إنـّه ظنيّ، واختـاره امـام الحرمين في 

ّ
في هـذا المجـال: »خالفـه القـاضي أبـو بكـر الباقلا

 "الإرشـاد" وبـه جـزم صاحـب "المفهـم في شرح مسـلم"، ويؤيّـده قـول ابن عبد الرّب في "الاسـتيعاب"« 
]الهيتمي، الصواعق المحرقة ، ج 1، ص 172[.

اشرتط أبـو بكـر الباقلاني أفضليـة الإمـام، لكنّه قيّـد هذا الرشط بعدم وجـود المانـع والمصلحة 
الأهـمّ. وقـد اسـتدلّ على هـذا المطلـب بروايـات عـن الن بي؟ص؟ يـرى أنهّـا متواتـرة من حيـث المعنى. 

]الباقالني، تمهيـد الأوائـل وتلخيـص الدلائـل، ص 470[

وقـد اسـتدلّ على إثبـات هـذه الصفـة بروايتين يقـول فيهمـا النبيّ ؟ص؟:»مـن تقـدّم على قـومٍ مـن 
 المسـلمين، يـرى أنّ فيهم مـن هو أفضل منه فقد خان الله ورسـوله والمسـلمين« ]المصـدر السـابق، ص 474[، 

وقوله ؟ص؟: »أئمّتكم شفعاؤكم إلى الله، فقدّموا خيركم« ]المصدر السابق، ص 473[.
الإمامـة، وحينمـا  أعظـم  الأمّـة  وقيـادة  أنّ الخلافـة  المسـلمين على  اتفّـاق  والدليـل الآخـر هـو 
 تكـون الفضيلـة مطلوبـةً في إمـام الجماعـة، فهي مطلوبـة في إمـام الأمّـة الإسلامية بطريـق أولى. 

]المصدر السابق، ص 473 - 475[

وكـون الإمـام أعلم يعـدّ مـن الخصائص المعتربة في الأفضليـة، وهـذه الأعلمية لا تختـصّ بالعلوم 
الشرعيـة، بـل تشـمل العلـوم غري الشرعية أيضًـا. أي أنّ الإمـام يجب أن يكـون أعلـم في العلوم غير 
الشرعيـة أيضًـا، مـن قبيل السـحر لكي يسـتطيع التغلـب على السـحرة والمشـعوذين حينمـا يقابلهم، 
مـة الحلّّي أيضًا يـرى ضرورة أعلمية 

ّ
ويكشـف حيلهـم للنـاس، ويمنع انحراف النـاس وضلالهم. والعلّا

الإمـام على سـائر أفراد المجتمـع؛ لأنّ الإمام يحتاج إلى العلـم من أجل إجراء الأحاكم، وإقامة العدل، 
واسرتداد حقـوق المظلومين. ]الحليّ، أنوار الملكـوت في شرح الياقـوت، ص 206[

ويـرى الشـيعة أنّ علم الإمـام حضوريٌّ كعلـم الأنبياء وليس اكتسـابيًّا ]يـزدی مطلق، امامـت پژوهی، 
ص 167[، وأمّـا عقيـدة أغلـب المتكلمّين الأشـاعرة فهي أنّ الإمـام يجـب أن يكـون مجتهـدًا في أصول 

الديـن وفروعـه لكي يمكنـه القيـام بأمـر الديـن، أي القـدرة على إقامـة الدليل والـردّ على الشـبهات، 
 في الفتـوى في الحـوادث اليت يواجههـا؛ لأنّ حفـظ العقيـدة والفصـل في الزناعات مـن أهم 

ًّ
مسـتقلًّا

أهـداف الإمـام، ولا يتحقّق هـذا الهدف دون الشرط المذكـور. ]الإيجـي، شرح المواقـف، ج 8، ص 349 و350[
ني فكمـا تقـدّم بيانـه فإنـّه يعتقـد أنّ الإمام يجـب أن يكـون بلحـاظ العلم 

ّ
وأمّـا القـاضي الباقلا

 القضـاء، ولا يلـزم أن يكون أعلـم الأمّة. 
ّ

والمعـرف بمنزلـة الشـخص الذي يمتلـك الصلاحيـة لتـولّي
]الباقالني، مناقـب الأئمـّة ، ص 40[
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وفي مـورد الرشط الأخري فإنّ الشـيعة يشرتطون أن يكـون هاشـميًّا، في مقابـل أهل السـنّة الذين 
يكتفـون برضورة كونـه قرشـيًّا، وقـد ورد في حديـث الخلفـاء الاثني عرش »كلهّـم مـن بني هاشـم« 

]القنـدوزي، ينابيـع المـودّة، ج 3، ص 290[.

واختلـف أهـل السـنّة - كما تقـدّم بيانـه - في هذه الرشوط والأوصـاف، وهذا الاختلاف راجع 
 نصـوص عامّة 

ّ
ـا شرعيًّـا في مجـال الإمامـة، ومـا يتوفّر بين أيدهم مـا هو إلّا إلى أنهّـم لا يمتلكـون نصًّ

لا تتضمّـن بيانـًا لهـذه الرشوط، فيرجـع مصـدر تعيين هـذه الرشوط عندهـم إلى الاستحسـانات 
والاعتبـارات العقلائيـة في هـذا المجال. وهذا مثارٌ للعجـب، فكيف أهمل النبيّ ؟ص؟ بيـان هذه الأمور 
الخطرية )شروط الإمـام وصفاتـه(، بينما تصـدّى لبيان أبسـط الأمـور وأدناها )بلحـاظ الأهمّية( من 

قبيـل الأمور المسـتحبّة والمكروهـة في القضايـا الجزئية.
وكذلـك في مـورد شرطيـة العدالـة، فإنهّا لا تنسـجم مـع عقيدتهـم القائلـة إنّ الإمـام لا يُُخلع من 
ني: »قـال الجمهور مـن أهل الإثبـات وأصحاب 

ّ
الإمامـة بسـبب الفسـق والظلـم. يقول القـاضي الباقلّا

الحديـث إنّ الإمـام لا ينخلـع بهذه الأمور )أي الفسـق والظلم وغصب الأمـوال و...( ولا يجب الخروج 
عليـه، بـل يجب وعظـه وتخويفه وتـرك طاعتـه في شيء ممّا يدعو إليـه« ]الباقالني، مناقـب الأئمـّة، ص 181؛ 

النسـفي، تبرصة الأدلـّة في أصول الديـن، ص 185[.

ومضافـًا إلى الأدلـّة المذكـورة فـإنّ تاريـخ الإسلام يشـهد على أنّ الخلفـاء بعـد الإمـام علي ؟ع؟ 

العصمة  العلم والقدرة في الأفضلية
العدالة والتقوى القيادة السياسية  النصّ والعصمة 

ني
ّ

خصائص الإمام في رؤية القاضي الباقلّا

مة الحلّّي
ّ

خصائص الإمام في رؤية العلّا

الأفضلية  القدرة على إدارةالعدالة الابتدائية 
القرشيةأمور المسلمين  العلم
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الشـيعة  وأمّـا  الخلافـة.  منصـب  في  اسـتمرّوا  ذلـك  ومـع  الرشوط،  هـذه  لأكثر  فاقديـن  كانـوا 
يـرون  النبـوّة،  لمهـامّ  الطبيعي  الامتـداد  تمثّـل  وأنهّـا  للإمامـة  رؤيتهـم  بلحـاظ  فإنهّـم  الإماميـة 
 برعايـة إلهيـة 

ّ
ضرورة وجـود قابليـاتٍ خاصّـةٍ في الإمـام لا تتوفّـر في الإنسـان العـادي، ولا توجـد إلّا

 خاصّـة، فالإمـام يجـب أن يكـون تـالي النبيّ في العلـم والعصمـة والقيـادة الحكيمة وسـائر الشـؤون. 
]سبحانی، رهبری امّت، ص 209 - 218[

يقـول المحقّـق البحـراني: »إنـّا لمّـا بينّّـا أنـّه يجـب أن يكـون معصومًا وجـب أن يكون مسـتجمعًا 
لأصـول الكمـالات النفسـانية، وهي: العلـم والعفّـة والشـجاعة والعدالة.

فأمّـا العلم فلا بدّ وأن يكون عالمًا بما يحتـاج إليه في الامامة من العلوم الدينيـة والدنياوية كالشرعيات 
والسياسـات والآداب وفصـل الحكومـات والخصومات؛ إذ لو جـاز أن يكون جاهلًًا بيشء منها مع حاجة 

 ببعض ما يجب عليـه تعلمّه، والإخلال بالواجـب ينافي العصمة.
ًّ

إمامتـه إلى ذلـك لاكن مخلًّا
وأمّـا العفّـة فألنّ عدمهـا يسـتلزم إمّـا طـرف التفريـط، وهـو خمـود الشـهوة وذلـك تقصري عمّا 

ينبغي، وإمّـا طـرف الإفـراط، وهـو الفجـور، وذلـك أيضًـا منـافٍ للعصمة.
وأمّـا الشـجاعة فإنّ عدمها مسـتلزم لأحـد طرفي الإفـراط والتفريـط، والأوّل رذيلة التهـوّر وفيها 
إلقـاء النفـس الى التهلكـة، وذلـك معصية تنـافي العصمة، والثـاني رذيلة الجبن المسـتلزم للفرار من 

الزحـف والقعـود عمّـا يجـب عليـه من قمـع الأعداء مـن أهل الفسـاد في الديـن وهو ينـافي العصمة.
وأمّـا العدالـة فلأنّ عدمها مسـتلزم إمّا للانظلام، وهي رذيلة منهي عنها منافيـة للعصمة أيضًا، 
وأمّـا للظلـم وهـو مـن كبائر المعـاصي المنافيـة للعصمـة ... يجب أن يكـون أفضـل الأمّة في كّل مـا يعدّ 
 نفسـانيًّا؛ لأنـّه مقدّم عليهـم، والمقدم يجـب أن يكون أفضـل؛ لأنّ تقديم الناقـص على من هو 

ً
كمـالًا

أكمـل منـه قبيـح عقلاً ... يجـب أن يكون متبرئـًا من جميـع العيوب المنفـرة في خلقته، مـن الأمراض 
كالجـذام والربص ونحوهمـا، وفي نسـبه وأصله كالزنـا والدنـاءة والصنـاعات الركيكة والأعمـال المهينة 

طريق انعقاد 
الخلافة عند أهل 

السنّة

الاستخلافالغلبة

الانتخاب
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كالحياكـة والحجامـة؛ لأنّ الطهـارة عـن ذلـك تجـري مجـرى الألطـاف المقرّبـة للخلـق إلى قبـول قوله 
وتمكّنـه، فيجب كونـه كذلك« ]الباقاّلني، قواعـد المـرام، ص 179 و180[.
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الخاتمة
مـة الحلّّي يـرى الإمامة من أصول الديـن، وتأتي في مرتبـة التوحيد 

ّ
حصيلـة هـذا المقال هـو أنّ العلّا

والنبـوّة، وهي مـن ضروريـات المذهـب. كمـا يرى أنهّـا اسـتمرار لنبوّة خاتـم الأنبياء والمرسـل ين؟ص؟، 
ومـن هنـا يـرى أنّ وجود الإمـام ضروري في المجتمـع؛ وذلك لدخوله في بـاب قاعدة اللطـف، وهو يرى 
مة 

ّ
أنّ تنصيـب الإمـام يتـمّ مـن جانب الله تعـالى، ويثبت عن طريـق النصّ والمعجـزة. كما يـرى العلّا

أنّ صفـات الرسـول الأكـرم ؟ص؟ وخصائصه كلهّـا ضرورية الثبـوت للإمام باسـتثناء تلقّّي الوحي.
ني فإنـّه يرى الخلافـة والإمامة نوعًًا مـن الحكومة والرئاسـة على الناس، ويرى 

ّ
وأمّـا القـاضي الباقلّا

أنّ مقـام الإمامـة فـرعيٌّ واجتمـاعي تقـع مسـؤولية اختيـاره على المجتمع الإسلامي. وفي هذه المدرسـة 
تعـدّ الإمامـة مـن فـروع الديـن، وضرورة اختيـار الإمـام إنمّـا هي مـن أجـل إقامـة الأحاكم الإلهية؛ 
لأنّ إجـراء الأحاكم والجهـاد في سـبيل الله لا يمكـن بـدون إمـام، ومن هنا يجـب على الأمّـة أنْ تختار 

شـخصًا لكي يُُجـري أحاكم الله ؟ج؟ ويجاهـد الأعداء.
وكمـا تقدّمـت الإشـارة فإنّ المهـمّ عند القـاضي في بيان مفهـوم الإمـام وشروطه هو سياسـة الأمور 
الدنيويـة وتوفري الظروف المناسـبة لإقامة الأمـور الدينية من قبيـل إقامة الحدود والقضـاء والجهاد وما 
ه نحـو الاضمحلال، وأخـذ يفقد تأثريه ووظيفته، ورغـم الادّعاء 

ّ
إلى ذلـك، لكـنّ ذلـك سرعان مـا اتّج

الأوّلي والصـورة اليت رسـمها في البـدء للإمـام بلحـاظ الماهيـة والرشوط، فـإنّ الذي يبقى في نهايـة 
 زمـام الحكومـة في المجتمع الإسلامي، ولا يبقى 

ّ
المطـاف لا يتجـاوز عنـوان الـوالي والحاكـم الذي يتولّى

 بالحـدّ الأدنى 
ّ

لهـذا الحاكـم مـن كّل مـا تقدّم من صفـات وعناوين سـوى عنوان الإسلام. ولا يلتزم إلّا
ني 

ّ
مـن الشريعـة الإسلامية. وفي الختـام بعـد دراسـة الأدلةّ والمبـاني المطروحة مـن قبل القـاضي الباقلّا

مـة الحلّّي في مسـألة الخلافـة والإمامة يتّضح بجلاء: أنّ كّل الجهـود التي بذلها 
ّ

ومقارنتهـا مـع آراء العلّا
ني وأمثـاله إنمّـا كانـت للحفـاظ على الوضـع القائـم لديهم، وإضفـاء صفـة المشروعية 

ّ
القـاضي الباقلا

على حـدث في التاريـخ، لا أنهّـم كانـوا بصـدد كشـف حقيقة الخلافـة والإمامـة من النصـوص الدينية 
ومعـارف الشريعة الإسلامية.
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